
مقدمة

تدار العملات المحلیة والأجنبیة في الدول عادة من قبل بنوكھا المركزیة على �
وفق سیاسات نقدیة ینفذھا البنك المركزي وھدفھا الأساسي المحافظة على 

قیمة عملتھ المحلیة واستقرارھا.

وفي العراق الذي عملتھ المحلیة ھي الدینار یدیر البنك المركزي العراقي ھذه �
العملة الداخلة للبلد والخارجة منھ منذ تأسیسھ عام1947 ویراقب حركة 

التدفقات المالیة.



 ویسعى البنك المركزي العراقي للمحافظة على استقرار قیمة عملتھ تجاه �
العملات الأخرى وخاصة الدولار الذي یمثل حالیاً العملة الأكثر 

تداو
اً بعد الدینار العراقي. وكما نعلم فان مصادر العراق من الدولار تأتي بالدرجة الأساس من مبیعات النفط ثم بنسبة قلیلة جداً من المصارف التجاریة وبعض دوائر الدولة وشركاتھا وھذه النسبة لا تتجاوز 2%. وبالتالي فان الموارد أحادیة ( النفط ) فقط ل



الیة حصول البنك المركزي على الدولار والتعامل بھ وادارتھ:
یحصل العراق على موارده من العملة الأجنبیة (الدولار) من مبیعات النفط �

وتستلم وزارة المالیة ھذه الموارد ثم تبیعھا للبنك المركزي العراقي مقابل 
الدینار العراقي لتمویل موازنة الدولة.

یتولى البنك المركزي العراقي بدوره إعادة بیع الدولار الى القطاع الخاص �
وذلك لتلبیة استیراداتھ بالعملة الصعبة ( الدولار) ویحصل البنك المركزي على 

عمولة من المشترین بالدینار العراقي.

البنك المركزي یمثل المصدر الرئیسي ان لم نقل الوحید للدولار في العراق. �
فھو یعد محتكراً ومتحكماً بھذه العملة.



احتیاطي العملة الأجنبیة (خاصة الدولار) یتحدد بحجم مبیعات البنك المركزي �
من الدولار مع حجم ما یحصل علیھ من وزارة المالیة. 

عندما یكون حجم الدولارات التي یحصل علیھا البنك المركزي من وزارة المالیة 
اكبر من الطلب في نافذة بیع الدولار فان الفائض یذھب الى احتیاطي العملة 

الأجنبیة وبالعكس.

یتحدد سعر الصرف الخاص بالدولار بالألیة أعلاه ویتم تحقیق استقرار نسبي �
بالسعر

 



سیاسة البنك المركزي تجاه نافذة العملة او ما یطلق علیھ خطا مزاد 
(auction) بیع العملة

لیس للبنك المركزي قدرة كبیرة على التحكم بسعر صرف العملة الأجنبیة على 
وفق الیة العرض والطلب لاسباب عدیدة منھا:

لیس للبنك المركزي العراقي أدوات تساعد في خفض الطلب على العملة �
الأجنبیة.

حجم الدولار الذي یحصل علیھ البنك المركزي من وزارة المالیة یتحدد بما �
یصدره البلد من النفط وبسعر النفط في السوق العالمیة.

ضعف دور القطاع الخاص ومحدودیة قاعدتھ الإنتاجیة في اعانة البنك �
المركزي من تحقیق إیرادات دولاریة من خلال تصدیر منتجات الى السوق 

الخارجیة تباع بالعملات الصعبة.



استنزاف جزء كبیر من مبیعات الدولار باخراجھا خارج البلد (ھروب) دون �
استیراد لمنتجات یحتاجھا البلد بل تتسرب ھذه العملة بطرق فساد وغسیل أموال 
احیاناً یصعب السیطرة علیھا لان القائمین على ذلك ھم من المتنفذین بسیاسة 

البلد.
استمرار البلد في الاعتماد على النفط للحصول على الدولار وفساد أجھزة �

الكمارك والضرائب التي ینبغي ان تساعد موازنة الدولة وتخفف العبء على 
الاعتماد على النفط.

محدودیة دور الجھاز المصرفي وشركات الصیرفة المنتشرة بشكل كبیر �
وعشوائي وغیر مرخص وعجزھا عن تعبئة موارد البلد الداخلیة لتنشیط 

القطاعات الإنتاجیة وتشجیع التصدیر.



ضعف أجھزة السیاحة والصحة والتعلیم وقصورھا في تحقیق وفورات في �
العملة الصعبة فالمریض یعالج خارج البلد والطالب یذھب للدراسة خارج البلد 
والسیاحة الأجنبیة ضعیفة عدا السیاحة الدینیة الفاسدة، 

فض
اً عن موجات الھجرة الى الخارج وأسباب عدیدة أخرى تستنزف جمیعھا عملات صعبة تتجھ نحو الخارج.ل

علیھ اعتمد البنك المركزي نافذة بیع الدولار بھذه الالیة الحالیة بشكل مؤقت علماً 
ان العراق لیس البلد الوحید الذي یعتمد ھكذا الیة.



نسبة الزیادة السنویة حجم العملة المباعة (ملیار دولار ) 
سنویا

السنة

ــــــــــ 6.108 2004

71% 10.462 2005

6% 11.175 2006

42% 15.980 2007

131% 25.869 2008

31% 33.992 2009

6% 36.171 2010

10% 39.789 2011

22% 48.694 2012

10% 53.838 2013

(6%-) 51.728 2014

(31%-) 35.340 2015

تطور حجم مبیعات الدولار منذ بدء نافذة بیع العملة في البنك المركزي



خاتمة:
یعمل البنك المركزي العراقي على تطویر نشاطھ في مجال إدارة النافذة الخاصة 
ببیع العملة من خلال استراتیجیتھ التي وضعھا حتى العام 2020 وذلك باتباع 
أسلوب فني اكثر صرامة وكفاءة في عملیة البیع من خلال اعتماد معاییر 

تتضمن:
امتثال المشاركین في النافذة من المصارف والأطراف الأخرى بالتعلیمات �

والقوانین النافذة ولاسیما في مجال التصرف بالمبالغ الدولاریة التي یحصلون 
علیھا من البنك المركزي ومدى التزامھم بموضوع غسیل الاموال ومتابعة 

نشاطھم في ھذا المجال مع البنك المركزي.
اعتماد مبدأ تصنیف الزبائن الذین یشاركون في النافذة وتلبیة طلبات �

الملتزمین منھم بتعلیمات والیات النافذة ورفض غیر الملتزمین.



تشجیع التعامل مع الأطراف (مصارف- شركات ووحدات صیرفة...) الأكثر �
كفاءة في أدائھا وتنفیذ سیاساتھا والتزامھا بمعاییر الجودة وكفایة راس المال 

وتشغیل السیولة والالتزام بالمعاییر الدولیة (بازل- معاییر التدقیق الدولیة ...)
تفعیل موضوع العمل بالاعتمادات المستندیة في موضوع الحوالات الدولاریة �

عند التبادل التجاري من قبل القطاع الخاص


